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 : السلام والعدل ومؤسسات قوية16الهدف                                    

إتاحة إمكانية وصول الجميع يهُمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، و)التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا 

 للعدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات(.

 

 مقدمة:

: المواطن أولا، وقد أعدت هذه الخطة 2022-2017أجندة السياسات الوطنية  2016أقرت الحكومة الفلسطينية في كانون الأول 

وأصدرت من خلال مكتب رئيس الوزراء، تبعها إقرار الخطط القطاعية وعبر القطاعية المنبثقة عنها بالتعاون مع المؤسسات 

  1من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجال التنمية كلا الحكومية وهيئات الحكم المحلي وتمثيل

خطط عبر قطاعية شملت كل من قطاعات التعليم، الزراعة، الصحة، العلاقات  الدولية،  3خطة قطاعية و 18كما تم وضع  

ياه والمياه العادمة، الحماية الاجتماعية، الاتصالات العدل، الثقافة والتراث، التشغيل، الطاقة، الحكم المحلي، الإسكان، الم

وتكنولوجيا المعلومات، الأمن، إدارة المال العام، الاقتصاد الوطني، السياحة والآثار، النقل والمواصلات في حين شملت الخطط 

 .2عبر القطاعية كل من قضايا النوع الاجتماعي، الشباب و البيئة

في المؤسسات العامة  كتعزيز المساءلة والشفافية 16الوطنية إلى عدد من الغايات الخاصة بالهدف وقد اشارت أجندة السياسات 

 وكفاءة وفعالية إدارة المال العام وتعزيز سبل الوصول إلى العدالة.

لفلسطيني قع اوتم توطين البعض الاخر بما يتناسب والاحتياجات والاولويات والوا 16تم تحديد مؤشرات وغايات دولية للهدف 

دامها لقياس والخطط والسياسات الوطنية وبشكل خاص اجندة السياسات الوطنية واستراتيجية قطاع العدالة، والتي سيتم استخ

 التقدم في تحقيق هدف التنمية المستدامة كجزء من آليات المتابعة.

، قامت وزارة 2030داف التنمية المستدامة ضمن اه 16لاحقا لتكليف وزارة العدل بمتابعة التزام دولة فلسطين بتحقيق الهدف 

متابعه الخطة والذي انبثق عنه مجموعتي عمل تقنيتان لتسهيل عملية تنفيذ و 16العدل بتشكيل الفريق الوطني الخاص بالهدف 

 وهما: 16التنفيذية للهدف 

 مجموعة غايات تعزيز جهود مكافحة الفساد والشفافية. .1

 لعدالة.مجموعة غايات تعزيز الوصول الى ا .2

 مجموعة غايات تعزيز البناء المؤسسي والإدارة العامة. .3

 والعلاقة. وكل حسب الاختصاص الثلاث مجموعاتعلى أن تكون كافة الغايات المتعلقة بحقوق الانسان هي غايات مشتركة بين 

)وزارة الداخلية :التالية والذي يضم المؤسسات 16تم عمل دراسة احتياجات لرفع كفاءة الفريق الوطني لتنفيذ غايات الهدف 

الشرطة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، ديوان الموظفين العام، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هيئة 

ا لحق  مكافحة الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية أمان، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مكتب المفوض السامي، مساواه،

( وانبثق عنة الحاجة لمجموعة من التدريبات تم تنفيذ جزء منها تتعلق بتوطين غايات ،الشركاء التنمويينكادميي جامعات ا

 . 2019في العام  وتدريب النهج المبني على حقوق الانسان في عملية التخطيط 16ومؤشرات الهدف 

                                                             
 .9 ،ص2017 المواطنأولا،مكتبرئيسالوزراء،رامالله،: 2022-2017 أجندةالسياساتالوطنية1
 .4 ،ص2022-2017 الوطنيةعبرالقطاعيةلتعزيزيالمساواةوالعدالةبينالجنسينوتمكينالمرأةالاستراتيجيةالمرأة، وزارةشؤون2



تم الانتهاء من وضع خطة وطنية تنفيذية  16ي بتنفيذ غايات الهدف هو مخطط له ضمن الشروط المرجعية للفريق المعن وحسب ما

وتم الاستناد في اعداد الخطة للنشاطات المدرجة  2030ضمن أهداف التنمية المستدامة   16لمتابعة التزام فلسطين بتحقيق الهدف

وتساهم في متابعه الالتزام لتحقيق  16دف في الخطط القطاعية والعبر قطاعية للمؤسسات الممثلة بالفريق والتي ترتبط بغايات اله

متابعة جهود الأطراف ذات العلاقة بها متسقة مع التوجهات الوطنية لدولة فلسطين ومتوائمة مع اهداف وغايات هذه الغايات. وتم 

 خطة التنمية المستدامة.

والتي 2022-2017دة السياسات الوطنية يأتي هذا التقرير في ظل عملية تحديث الاستراتيجيات القطاعية والعبر قطاعية  وأجن

يقودنا لمراجعه صياغة السياسات وتحديد الأولويات التنموية من أجل تحديد اهداف  والذي سيتم المصادقة عليه في اذار القادم

فاعلة وقابلة للتحقق ومع الأخذ بعين الاعتبار التخطيط العنقودي والبعد الجغرافي والبيئي والثقافي بالتخطيط الاستراتيجي على 

جتمع المدني والخاص والجامعات كشركاء بعملية التنمية جميع المستويات وتعزيز الشراكات بين المؤسسات القطاع العام والم

وعدم ترك أحد بالخلف، حيث كفاءة المؤسسات وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي يتعلق بعناصر المساءلة والشفافية والكفاءة 

 للنهوض بعملية التنمية.

 

المشتركة مع الشركاء  على مستوى الغايات 2019-2018م وفيما يلي يستعرض التقرير التقدم والإنجازات المحرزة خلال الأعوا

 في نهاية  التقريرويساهم التقرير لاستعراض التقدم في تنفيذ غايات الهدف ويقودنا للتركيز  ،حول المؤشرات ة والبيانات المتوفر

 .توصيات مجموعة من العلى 

 واقع الهدف:

تصاعد في وتيرة الاعدامات الميدانية للفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وارتفاع في مستوى  فلسطينلقد شهدت 

التحريض ضد الفلسطينيين في اواسط اليمين الإسرائيلي والتي وصلت لحد اقرار قانون يسمح بإعدام الاسرى الفلسطينيين دون 

ستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف واعتقال الاحداث في فلسطين السجناء الإسرائيليين.  وفيما يخص الاحداث، فقد ا

وعدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم اسوة بالأطفال الإسرائيليين بما في ذلك محامي الدفاع وخدمات الترجمة اثناء التحقيق 

لى محتوها. وقد طالبة الحكومة المجتمع الدولي وتوقيع الاطفال على اعترافات بالغة العبرية دون تمكين محاميهم من الاطلاع ع

وتستمر  لهيئات الامم المتحدة المعنية. اتهذه الممارسالتدخل من اجل حماية الحداث من الاعتقال والسجن واعدت تقارير حول 

 750حوالي  حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين الى ،سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الاداري بدون محاكمة او اتهام

. وقد قام الاسرى بالإضراب مرات عديدة للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم او 2016اسير في منتصف العام 

 تقديمهم للمحاكمة بشكل عادل.

التي اعتمدت سياسية الانفتاح على المجتمع المدني  اما على الصعيد الداخلي فقد شهد هذا العام ولادة الحكومة الفلسطينية ......

حيث قامت الحكومة بعقد عدد من جلسات المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل الحوار والتفاهم 

ة بجلسات الحكومة والمشاكل والصعوبات التي تواجه هذه القطاعات، كما تم اعتماد مشاركة المعلومات الخاص أولوياتعلى 

 مجلس الوزراء على الصفحة الالكترونية في سبيل مشاركة المجتمع في الاطلاع على قرارات الحكومة. وقرارات

 مكان كل في الوفيات معدلات من به يتصل وما العنف اشكال جميع من كبيرة بدرجة الحد16.1 الغاية

 .والجنس العمر بحسب نسمة، ألف 100 لكل العمد القتل ضحايا عدد 16.1.1 المؤشر

 ( 1التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية ) 

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

واعتماد إجراءات بذلت المؤسسات الفلسطينية جهود حثيثة 

الشرطة  وقائية لمنع الجريمة قبل حدوثها، وعلى راسها

الفلسطينية في تبني استراتيجية مانعه للحفاظ على حياة 

 .المواطنين وممتلكاتهم

قامت الحكومة من خلال مقاومة الجدار والاستيطان وهيئة 

الشؤون المدنية ووزارة شؤون القدس بتوثيق كافة 

الاعتداءات وجميع الأوراق القانونية ومتابعة المعاملات 

،كما الخاصة برفع الاعتداءات عن المواطنين وممتلكاتهم 



قامت وزارة شؤون المرأة بعمل مذكرة ايضاحية  الإطارفي هذا 

وتم تنفيذ حملات  وكمشروع قانون لحماية الاسرة من العنف،

 توعوية حول العنف

( من 318لغاية ، 287تم اعداد مذكرة قانونية لتعديل مواد )

 قانون العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي

وتم عقد دورات تدريبية لمقدمي الخدمات حول نظام التحويل 

 للنساء المعنفات 

الفلسطينية  والصحافةتم تنظيم العلاقة بين قوى الامن  ، كما

، سطينية لوتطبيق اليه مناهضة التعذيب بالمنظومة الف

للتقرير الاولي لدولة فلسطين  النهائيةوالمصادقة على المسودة 

اعداد تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال و الخاص بها،

ين على حماية حقوق واثرها على قدرة دولة فلسط 2017عام 

،نالفلسطينييوحريات المواطنين   

 

لدى بمتابعة استرجاع جثامين الشهداء المحتجزين قامت 

 الاحتلال الإسرائيلي.

المسودة النهائية لمشروع قرار  لإعداد تاجتماعاتم عقد 

وقامت وزارة شؤون المرأة  حماية الاسرة من العنف بقانون

اطلاق مسح العنف بالتعاون مع جهاز بتنفيذ مسح العنف وتم 

الإحصاء الفلسطيني وبينت انخفاض العنف ضد المرأة 

  %،10بنسبة 

كما تم تنفيذ أنشطة للتوعية حول العنف في مختلف 

واعداد مسح العنف    الاعلام،المحافظات وعبر وسائل 

تم اعداد مذكرة ايضاحية كما  .2019والاعلان عن نتائجه

من قانون العقوبات  52المادة  لإلغاءومشروع قرار بقانون 

 .التأديببخصوص ضروب 

تقريرا ثان للأمم المتحدة عن الانتهاكات قدمت دولة فلسطين 

ويوضح الوضع الراهن في 2019 / 4الإسرائيلية بتاريخ 

طورات خلال عام من سبتمبر فلسطين وما حدث من ت

وذلك امام لجنة الأمم المتحدة المعنية  2018الماضي 

 بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

الحالية في مجال العنف ضد  للأحداثالاستجابة  إطارفي 

ورش عمل في مدن يطا 3نفذت الهيئة المستقلة  النساء،

شراكة مع وزارة شؤون المرأة وهدفت وطوباس وبدو بال

لضرورة رفع الاستجابة والتحسس لقضايا النساء الواقع 

عليهن العنف وخصوصا عند وصولهن لمراكز الصحة 

ة الى جميعوالمستشفيات ونتج عنه تعميم من وزارة الصح  

مرافقها بالوطن ان يكون التقرير الطبي مجاني لتمكين  

 .النساء وحمايتهن

تم إحالة المشورة بخصوص كيفية تشكيل الالية الوطنية 

ذي بدوره قدم لمناهضة التعذيب لمعالي وزير العدل وال

المتبعة بالعالم ونقاط القوة والضعف  مطالعه للنماذج الثلاث

وهذا ما توصل الية لرئاسة الوزراء  التوصيةوتم رفع 

بتشكيل الية  19/8/2019مجلس الوزراء بقرار بتاريخ 

مسؤولة عن التنفيذ  كجهةمناهضة التعذيب ووزارة الداخلية 

 وعضوية المؤسسات ذات العلاقة

تم تحويل نموذج رصد حالات العنف ضد المرأة الورقي 

 وبأشرافعلاقة بالشراكة مع المؤسسات ذات ال لإلكتروني

 وزارة شؤون المرأة.

تم رصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية 

واضرار الحصار على غزة وحركة من قبل قوات الاحتلال 

المعابر ونقص الادوية واعداد تقارير حول الملفات لمحكمة 

الجنايات الدولية من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية 

 لإنجازحول جرائم الاحتلال ووضع خطة عمل مشتركة 

 الشراكة المجتمعية بين القطاع الأهلي والقطاع الرسمي.

بيت لحم(  طولكرم، فظة )رام الله ،ندوات في كل محا 8تنقيذ 

بهدف اثراء مفهوم الديمقراطية والحريات العام في أواسط 

الف شيكل للموازنة العامة وعرض  200الجمهور ب تكلفه 

فليم يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها نساء الجنوب في 

 وزارة الثقافة.



ق قامت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتوسيع دائرة توثي

%والتهيئة 90جرائم الاحتلال من قبل المواطنين بمعدل 

 %50قاعدة بيانات للانتهاكات الإسرائيلية بنسبة  لإعداد

تعزيز منظومه المقاومة الشعبية في مناهضة المشروع 

الأحمر، الاستعماري من خلال فعاليات انقذوا الخان 

 وغيرها. الحمصواستمرار فعاليات وادي  ،الفندقومية

تم تقديم مشورة من قبل وزير العدل بشأن توجه المواطن 

للمحاكم الفلسطينية لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي 

يمارسها الاحتلال )وادي الحمص( وبناء علية تم انجاز 

الالية والكيفية بالتعاون مع النيابة وهيئة الجدار وشؤون 

جلس القضاء وتم القدس والشؤون المدنية الخارجية وم

دائرة محاسبة  بإنشاءالتوافق بين الوزارة والنائب العام 

 نيابة.الاحتلال على الجرائم وتخصيص وكيل 

 

 

 

 رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في تقريرها: 

حكما  21وقد تم تسجيل  احكام.أربعة  2019بلغ عدد احكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة والتي وثقتها الهيئة حتى نهاية أكتوبر 

وسجل نسبة 2018كما خلال العام  15%،وانخفض العدد الى 57.1بارتفاع  2018أحكام خلال عام 3و،2016عام  بالإعدام

الجرائم  ىاقتصر عل% حيث 73.3بنسبة انخفاض بلغت  2019أحكام في العام  4اض ليبلغ فابع الانخ%،وت54.5انخفاض بلغت 

من العام  الأكثر خطورة ،الامر الذي يشير الى التناقض المستمر في احكام الإعدام الصادرة على المواطنين في قطاع غزة بدأ

2018. 

v 



  في أراضي دولة فلسطين حتى نهاية العام  الهيئة المستقلة لحقوق الانسانبلغ عدد حالات القتل العمد التي رصدتها

 2.1، وبنسبة 2017( وفاة في العام 100. مقارنة ب )3نسمة 100,000لكل  2.2( حالات. أي بنسبة 107الـ ) 2018

 .4نسمة 100,000لكل 

  الرسمية، غير انها لا تصب في وفيات ترتب مسؤولية على الجهات  2018حالة وفاة في العام  45هذا بالإضافة الى

 .2017( وفاة في العام 70مقارنة بـ) 5القتل العمد.

 ألف نسمة)بحسب العمر والجنس والسبب( 100الوفيات المتصلة بالنزاع لكل  16.1.2 المؤشر 

  ي، كان منهم ( شهداء على ايدي قوات الاحتلال الإسرائيل307استشهاد ) 2018في تقريرها السنوي للعام  الهيئةسجلت

كان منهم  2017( شهيدا في العام 84نسمة. مقارنة بـ) 100,000شهيدا لكل  6.4( اناث. أي بنسبة 6طفلا، و) 6(57)

 نسمة. 100,000لكل  1.8طفلا، وبنسبة لم تتجاوز  15

  57حالة ) 97مقابل  غزة( 39ضفة، 59حالة ) 93 2019كما بلغت عدد حالات الوفاه الغير الطبيعية حتى نهاية أكتوبر 

 2018غزة(عن 40ضفه،

 

 

 لماضيةتعرضوا للعنف البدني او النفسي او الجنسي خلال الاثنى عشر شهرا انسية السكان الذين 16.1.3 المؤشر 

                                                             
 ( مليون نسمة.4.9الـ ) 2018يقدر عدد سكان أراضي دولة فلسطين في نهاية العام 3
 ( مليون نسمة.4.8بـ) 2017يقدر عدد سكان دولة فلسطين في نهاية العام  4
نفجار اجسام مشبوهة أو على خلفية الوفاة في أماكن الاحتجاز او على خلفية الوفاة كوفيات على خلفية عدم اتباع إجراءات السلامة العامة او على خلفية ا الهيئةوهي الحالات التي صنفتها  5

 في اعقاب معالجة طبية والتي ترتب مسؤولية لكنها لا تكون في حكم جرائم القتل العمد. 
 2019الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال،  6

-palestine.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-http://arabic.dci
D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1% 
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 2018في العام  2296مقابل  2019حتى نهايه أكتوبر  شكوى مدنية( 902شكوى أمنية ، 1518)شكوى 2420سجلت 

 غزة(. 416ضفة،731) انتهاكا ضد حقوق الانسان 1203كما قامت بتوثيق  % ،5.4بزيادة 

 

  قة التي نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في أنحاء المنط 16.1.4المؤشر

 يعيشون فيها.

عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في  بالأماننسبة الافراد الذين يشعرون  ان نيالفلسطي للإحصاءالمركزي الجهاز كما أورد 

 للإحصاء% في فلسطين بناء على مسح الضحية الذي نفذه الجهاز المركزي 87.2أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها في فلسطين 

العدالة وفق لبيانات مسح سيادة القانون والوصول الى  2018% عام 92.0ارتفعت هذه النسبة لـ  فيما. 2016عام  يالفلسطين

2018. 

 

 

 

 ( 1التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية ) 

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

 

 

شكوى في كافة المؤسسات  2900تم تلقي ما يزيد عن 

الحكومية من خلال نظام الشكاوى الالكتروني )سجلت 

وتم معالجة أكثر من  الماضية(% عن الفترة 50انخفاض 

ولتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني صادقت  % منها.75

الحكومة على قرار بمنع استخدام البيانات الشخصية 

 أغراض تجارية . لأيالخاصة 

ضمن تفقد معالي وزير العدل لمراكز الإصلاح والتأهيل 

رام الله وبيت لحم وتلقي العديد من الشكاوى من النزلاء 

والتي تم معالجه جزء منها بشكل مباشر مع الشرطة 

وجزء تم ارساله خطيا لجهات الاختصاص  الفلسطينية،

دارة العامة لمراكز ومنها مجلس القضاء الأعلى والإ

 الإصلاح والتأهيل للتحقق بالخصوص.

وفي اطار تعزيز حقوق الانسان وتطبيق الاتفاقيات الموقع 

عليها ضمن المعايير الدولية وضمن زيارته لمراكز 

الإصلاح والتأهيل وعلى أثرها تم توجيه كتاب لدولة رئيس 

مركز اصلاح وتأهيل بيت لحم لعدم  لأغلاقالوزراء 

دير مموائمته للمعايير الدولية لحقوق الانسان وبموافقه 

وتم تقديم مقترح لشراء بديل  الشرطة الفلسطينية 

 تخصيص موازنةو

 

 

 

واقع  وتعذيبهم إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفالوفي مجال  16.2

 الهدف: 



سنة والذين تعرضوا لأي عقاب بدني أوإعتداء  17نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 16.2.1المؤشر 

 نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر الماضي

 سنة 14و 1 بين أعمارهم تتراوح الذين الأطفال نسبة بلغت، 2014للعام  الفلسطيني للإحصاءالجهاز المركزي على بيانات  بناء

 %92.2في فلسطين  الماضي الشهر في الرعاية مقدمي أيدي على نفسي عدوان أو / بدني عقاب أي من عانواي والذين

حول الحق  المستقلةبلغت الشكاوى التي تلقتها الهيئة  ا(، كمغزة11ضفة و56شكوى ) 67طفال بلغت شكاوى انتهاكات حقوق الا

وقد وثقت قواعد بيانات الهيئة شكاوى الحق في  2019نهاية  ىغزة( حت327ضفة،146شكوى ) 473في السلامة الجسدية 

 وكانت كالاتي: 2019ونهاية سبتمبر 2017السلامة الجسدية خلال الفترة 

 

 2017%بين 30.7يتضح من الجدول الانخفاض المستمر في اجمالي نسبة الأشخاص الذين يبلغون عن تعرضهم للتعذيب بنسبة 

والارتفاع المضطر في نسبة الأشخاص الذين ابلغوا عن تعرضهم  ،2019 سبتمبروحتى نهاية  2018% بين 17.6و2018و

 .2018مقارنة بالعام  2019م % في العا88للتعذيب في قطاع غزة والتي بلغت 

 لا يتوفر بيانات()الاستغلال. نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل  100000عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 16.2.2

 18سنة تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن  29و 18نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16.2.3

 2018بالعام طفل من ضحايا العنف والإهمال والاستغلال  1,092بتقديم خدمات حماية لالاجتماعية  ونالشؤقامت وزارة 

 .2019بالعام  1,074و

  (2)التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية 

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

 

 الشرطة الفلسطينيةلقد كان للمؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها 

المتعلقة  2010الأثر الكبير في استحداث دائرة الأحداث عام 

لمن هم على خلاف مع القانون  16بالفئة العمرية دون سن ال 

في  لقاء توعوي 72 قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية

وحقوقهم والخدمات  الأطفالحول قضايا  وذلك 2019

 2018 لقاء بالعام  60المقدمة لهم و



 التسول، المدارس،الانحراف )التسرب من  لخطر والمعرضين

كان الطفل جاني يتوجه  إذا(، وبالتالي وغيرهاالاطفال  عمالة

كان ضحية فله الحق في التوجه الى  إذا. اما فقطلإدارة الأحداث 

 كافة ادارات الشرطة المعنية بالتحقيقات.

 

مؤتمر حالة لمناقشة قضايا الأطفال  239عقدت كما 

 الصعبة مع الشركاء.

 

 

 تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة 16.3

تعكف المؤسسات الفلسطينية على بناء منظومة عدالة وعدالة جنائية في كافة المؤسسات من خلال برامج التدريب والتخطيط 

المؤسسات الرسمية على ضوء ذلك عكفت  .الإطارالتشاركي والعمل على بناء القدرات الفردية والمؤسسية لكافة الشركاء في هذا 

التطبيق الحرفي لمقولة  وعمدت الى المواطنين ومتميزة لجمهوردائمة  عدلية خدمات الاستراتيجيات لتقديمعلى بذل الجهود وتبني 

 الجميع سواسية تحت القانون. 

جهداً في العمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع سواء كان ذلك باستصدار  المؤسسات الرسمية ولم تألو

 ام الى المعاهدات الدولية )الانتربول( وبناء المراكز ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي. القوانين أو الانضم

عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها عما تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات  الاثنينسبة ضحايا العنف خلال  16.3.1المؤشر 

 بها رسمياسوية النزاعات المعترف المختصة أو غيرها من أليات ت

عما تعرضوا له من عنف  المختصةالسلطات  ابلغواضحايا العنف  من%   43.0الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيحسب و

 تقرير مجلس القضاء الأعلى ، كما أورد % في قطاع غزة(45.9وفي الضفة الغربية  %38.3) 2016العام في 

الى ان العنف قد تراجع  2018عن جهاز الإحصاء الفلسطيني لعام وأشار مسح العنف الأسري للمجتمع الفلسطيني الصادر 

حيث  2011%عما كان عليه في مسح 8،حيث أن العنف الجسدي ضد النساء قد تراجع الى 2011عما كان عليه  في مسح 

 %23.5كان نسبته 

 2017 للعام والمدورةالواردة % نسبة المفصول من مجموع القضايا 51.2الفلسطيني المركزي للإحصاء  جهاز

 95.6 2017للعام  الواردة% نسبة المفصول من مجموع القضايا. 

  لإحصاءل جهاز المركزيالالمنفذ من  2018حسب بيانات مسح سيادة القانون الرضى عن مؤسسات العدالة 

 الفلسطيني

 راض مؤسسات العدالة الفلسطينية 

 38.1   النيابة العامة

 41.0   محاكم الصلح

 33.5   محاكم البداية

 32.0   محكمة الاستئناف

 28.5   محكمة العدل العليا

 27.1   محكمة النقض

 24.6   المحكم الدستورية العليا

 55.1   المحاكم الشرعية



 44.9   القضاة 

 

  ،( مليون نسمة4.63) 2016عدد السكان المقدر منتصف عام  قاضي وبلغ 237بلغ عدد القضاة 

 5.1  ألف 50بلغ عدد التجمعات التي يزيد عدد سكانها عن ، كما من السكان 100000لكل قاضي 

 

 وم عليهم كنسبة من مجموع السجناء:غير المحك نالمحتجزو 16.3.2المؤشر

ديوان المظالم الاعداد والنسب الدقيقة لحالات الاحتجاز في دولة فلسطين  –فيما بين تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان 

 وكانت المعلومات كالتالي:

  ( 5673، الـ )2018بلغ عدد المحتجزين غير المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية في نهاية العام

ة غير المحكومين في هذه المراكز من اجمالي عدد ( محكوم، أي ان نسب2717( منهم غير محكوم، و)2956محتجزا، )

( 65كما بلغ عدد المحتجزين الاحداث/ الاطفال في تلك المراكز من العدد الإجمالي أعلاه ) (.%52المحتجزين بلغ )

 حدثا، جميعهم موقوفين وغير محكومين. 

 ( أحداث من غير العدد المذكور اعلاه، 7وبلغ عدد الاحداث غير المحكومين في دار الامل لرعاية الاحداث )منهم  5

غير محكومين، واثنين محكومين. أي ان نسبة المحتجزين غير المحكومين من اجمالي عدد المحتجزين في هذه الدار 

( 264مالي للمحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل أعلاه )وبلغ عدد الاناث المحتجزات من العدد الإج(. %71بلغت )

( محكومة. أي ان نسبة المحتجزات وغير المحكومات من اجمالي عدد 101منهن غير محكومة، و) 163نزيلة، 

 (.%62المحتجزات )

 يقوم باحتجاز  وبلغ عدد المحتجزين في أماكن الاحتجاز الخاضعة لجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية الذي

محكوما. أي ان نسبة غير المحكومين من العدد  59منهم غير محكومين،  62محتجزا،  121الموظفين العسكريين 

اما المحتجزين لدى جهاز الامن الوقائي وجهاز المخابرات العامة، وباقي أماكن %. 51الإجمالي يبلغ ما يقرب من 

% في عدد 40.9سجلت انخفاضا نسبته و من معرفة عددهم. الهيئة الاحتجاز المؤقت )نظارات الشرطة(، فلم تتمكن

حالة توقيف على ذمة  242حيث سجلت قواعد بياناتها عدد  الغربيةتوثيقات التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة 

 .2019حتى نهاية أكتوبر  143مقابل  2018المحافظ 

 



 (17 بالسياسة)الاطار الاستراتيجي للنتائج المرتبطة  مؤشرات محلية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية )

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

عمد قطاع العدالة على تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الانسان 

في اطار تعزيز التشريعات قدمت وزارة العدل مشاريع وانفاذها، 

قانونية قوانين بعدان تم مراجعتها ودراستها وتقديم ملاحظات 

)مشروع  2019ومنها متم استكماله 2018وجري العمل عليها 

العنف، قانون حماية الاسرة من مشروع  الشركات،قانون 

نظام حماية الشهود  قرار بقانون المالكين والمستأجرين، مشروع

مشروع تعديل سن  والمبلغين والمخبرين في قضايا الفساد،

 .1976لسنه  من قانون الأحوال الشخصية 5 المادةالزواج في 

على  ، والعمل2006تم اعتماد قانون المحكمة الدستورية لسنه 

محكمة وتجهيز دليل الشكاوى  11ب تطبيق قانون الاحداث 

الأطفال لنيابة الاحداث وتوحيد إجراءات استقبال قضاياهم من 

بالإضافة للربط  شرطة الأطفال التدخل من جهاز اخر، جهاز

التلفزيوني داخل غرف التحقق في نيابة الاحداث لتوفير السرية 

%من مسودة قانون الأشخاص ذوي 50وتم انجاز  للأطفال،

 الإعاقة.

قدمت الوزارة أيضا مشاريع قوانين على مستوى جامعة الدول 

)مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب  العربية

مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،مشروع  الكراهية،

العربي في مجال كة التعاون القضائي بالداخلي لش النظام

 الإرهاب،

بخصوص قرار بقانون حماية الاسرة من العنف تم تضمين 

لكن  .تعريف للتمييز داخل نطاق الاسرة وتم تجريم هذا الفعل

مشروع القرار بقانون لم يصدر بعد وهو الان لدى مكتب الرئيس 

تم العمل على الخطة ،  بعد ان تم تنسيبه من مجلس الوزراء

 التنفيذية لفريق سيداو 

والتي هي أكثر صرامة مثل قانون القوانين لتعديلات على ا

 (.2018لسنة  26المخدرات الفلسطيني )قرار بقانون رقم 

 استحداث مواد في قانون العقوبات بخصوص التحرش الجنسي.  

 

تم  وبالتنسيق مع قطاع العدالة بمبادرة من وزير العدل 

وتم اصدار ع العدالة قطاتشكيل مجلس تنسيقي أعلى ل

مرسوم رئيس وهذا المجلس مكون من )رئيس المحكمة 

ووزير  العليا رئيسا ،وعضوية مستشار الرئيس القانوني

والنائب العام ومدير الشرطة ونقيب المحامين ومدير العدل 

عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ووكيل وزارة العدل 

سر للجنة ،ويعمل المجلس على تحقيق مبدأ الفصل  كأمين

بين السلطات وتعزيز سيادة القانون ،وحماية حق المواطن 

واللجوء لقاضيه الطبيعي ،وتعزيز في الوصول للعدالة 

ت الثقة بمكونات قطاع العدالة وتحديث القوانين ورفع مناخا

مستوى التعاون والتكامل بين مؤسسات قطاع العدالة وفقا 

 للقانون الأساسي والمعايير الدولية.

ركزت الحكومة في المجال الاجتماعي على المناطق 

المهمشة والجدار ومناطق ج حيث تم تفعيل العيادات 

مقدسي والعيادات الهندسية  1200القانونية التي استفاد منها 

وتوفير  ممقدسي لمواجهه تهديدات الهد 90لاكثر من 

من  محكوميةتم توسيع اصدار شهادة عدم ، كما رخص بناء

مكتب بريد وإصدار دليل استرشادي لخدمات  12خلال 

  .التصديقات

من قبل وزارة العدل وطلبات  ةقانونيتم تقديم استشارات 

 للقضاةالتفسير حول)التصور القانوني لتخفيض سن التقاعد 

ودراسة للاطار الناظم للشركات غير الربحية  في فلسطين،

في فلسطين ،دراسة حول السبل القانونية للتصدي 

للتشريعات العنصرية الإسرائيلية ،وورقة قانونية حول 

 ةقانونيفي المحاكم ،استشارة العمر الافتراضي للدعاوى 

حول التصور القانوني الأمثل لمواجهة قضية الخصومات 

حول تحديد المخاطر الإسرائيلية من أموال المقاصة ،دراسة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العقارات في 

 فلسطين في وحدة المتابعة المالية



نعة وعلى مستوى المؤسسات التنفيذية تم تبني الاستراتيجية الما

 -وتتلخص في الآتي: للشرطة الفلسطينية 

  سرعة استجابة العمليات بتحريك القوة بمعدل زمني

دقيقة من لحظة تلقي البلاغ. سلامة الاجراءات  12

لحظة وقوع الحدث واخذ التدابير الاحترازية. 

ات الحديثة في تقصي أثر الاستعانة بالأنظمة والتقني

في سبيل تحقيق  الجناة. الاستعانة بالمجتمع المحلي

مركز شرطة في جميع  40. بناء الامن المجتمعي

 المحافظات. 

  لسنة  4تفعيل المراكز المتنقلة. قانون الأحداث رقم

و هو قانون عصري يتلاءم والاتفاقيات  2016

ائل الدولية الخاصة بحماية الطفولة. الوساطة )بد

العقاب( منصوص عليها في قانون الأحداث ومتفق 

الاحداث  عليها مع نيابة الأحداث لتنظيمها. الحاق

 والدعم النفسيبمدارس التعليم المهني لتطوير السلوك 

انشاء  والمعنوي لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

ع ي( لجمOne Stop Centerالمراكز الموحدة )

 الاجتماعية،وزارة التنمية  الشرطة، النيابة،الشركاء )

تحت سقف واحد. اعتماد خطط  الشرعي(الطب 

مع  في الشرطة تدريبية لتأهيل طواقم العمل العاملة

 الاحداث.

كما عمدت المؤسسات الفلسطينية على اعتماد النصوص 

القانونية التي تضمن المساواة واحقاق الحقوق وضمان 

دد من المبادرات بما الحريات العامة في دولة فلسطين وتنفيذ ع

والحقوق  ةيضمن فعالية المؤسسات والحفاظ على المساوا

الانضمام الى منظمة الانتربول. بناء  وضمان العدالة للجميع:

 العديد من مراكز الشرطة في المحافظات المختبر الجنائي.

 .المراكز المتنقلة والتي تعمل في المناطق المهمشة والنائية

 ءلة )المظالم، انضباط الشرطة، الشكاوىاستحداث ادارة المسا

 .الالكترونية(

 

( 1منحت المادة الثامنة من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته رقم )

م هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية التنسيق والتعاون 2005لسنة 

مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات 

المشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية الصلة بمكافحة الفساد، و

كما ومنحت ذات المادة هيئة مكافحة  .من هذا النوع من الجرائم

الفساد حق التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز 

استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن 

يصدر قرار المصادرة بشأنها عن المحكمة المختصة بنظر 

الوطنية لمكافحة الفساد  الاستراتيجيةكما تضمنت .الدعوى

محورا من محاورها الاربع خصص للتعاون  2015-2018

الدولي يتضمن عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة في مجالات 

تسليم المجرمين والتعاون في مجال إنفاذ القانون وتبادل 

 .7المعلومات واسترداد الموجودات

تشريع  -9يقارب قم الديوان الفتوى والتشريع بصياغه ما 

 55استشارة وفتوى في  وابداء 2019-2017خلال 

عمل ديوان الفتوى على انشاء موقع  استشارة فتوى،

والانجليزية ،وانشاء  العربية باللغةالكتروني رسمي للديوان 

المرجع الالكتروني ويعد أول قاعدة بيانات قانونية حكومية 

هدف المواطنين والباحثين الكترونية في دولة فلسطين يست

لتسهيل الية البحث عن مصادر الجريدة  نوالاكاديميي

  2019الرسمية وتم اطلاقه في نوفمبر /

تم انشاء وحدة حقوق انسان بمجلس القضاء ضمن الهيكل 

الجديد للسلطة القضائية وتفعيل التفتيش القضائي والتركيز 

الاحداث  القضاةعدد من  الجدد وتدريب القضاةعلى تدريب 

 اث.دحول الدليل الوطني لعدالة الاح

تنفيذ عدد من النشاطات التي تساهم في ضمان فاعلية انظام 

القضائي وتعزيز الاحكام القضائية والوصول للفئات 

رئاسة لجنة التشريعات المعمول بها بفلسطين  المهمشة عبر

،والقيام بتوحيد عمل كافة الشركاء مع المعاهدات الدولية 

بشأن الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف 

وتوفير التعليم لكافة  بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية،

الاحداث اثناء التحقيق واثناء مكوثهم في دور الرعاية 

بتطبيق دليل  ءوالبد والأماكن الخاصة الموجودين بها.

في التعامل مع قضايا العنف ضد  إجراءات العمل الموحد

النساء في النيابة العامة والبدا بعمل سجلات خاصة للنيابة 

وتم تطوير نماذج خدمات الجمهور  للجرائم الالكترونية،

على الموقع الالكتروني لوزارة  الترجمة-التحكيم-)الشكاوى

تشمل  من البوابة العدلية الالكترونية ءالانتهاوتم  العدل،

تقاطعات المؤسسات العدلية والربط البيني من أجل تنفيذ 

 خدمات الجمهور.

تم تخصيص ايقونة الكترونية على صفحة ديوان الفتوى 

دس والتشريع لتضم كافة التشريعات والدراسات المتعلقة بالق

والمنشورة بالجريدة الرسمية يهدف لتسهيل وصول 

 المواطن المقدسي للتشريعات 

الخطة التنفيذية المشتركة بين وزارة العدل وهيئة تم توقيع 

وتفعيل نظام الافتراضي للدعوى على  مكافحة الفساد،

حساسة للنوع  أكثرادراج تعديلات  ، وتم2برنامج ميزان 

الاجتماعي حيث تم ادراج مؤشرات تتعلق بالعنف 

 .والميراث

محاكم تم انشاء أماكن مخصصة في مراكز محكمة من 

 القضاء الشرعي لرؤية ومشاهدة الأطفال كمكان ملائم

 تشكيل لجنة تقصير أمد التقاضي بالمحاكم الشرعية

تنفيذ برنامج تسهيل وصول النساء للعدالة والقانون في 

والذي ساهم في  2019-2014الضفة الغربية في السنوات 

 توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء وتم تقديم عدة

خدمات قانونية للنساء منها :استشارات قانونية ومرافعات 

 امام المحاكم

 .2019الغاء قرار تشكيل محكمة الجنايات الكبرى في 
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رائي اجلدليل المسودة الأولى  لإعدادعمد ديوان الفتوى والتشريع 

ين التشريعية وتم اصدار عدد من القرارات بقوان للصياغةداخلي 

يعي بناء على تنسيب الحكومة الفلسطينية يهدف لسد الفراغ التشر

 ومعالجة القصور في بعض التشريعات النافذة

 التنافس من أجل شغل الوظيفة العمومية العادية 

تم رصد تحسن في التنافس لشغل الوظيفة العمومية العادية 

حركة التوظيف  وتقلدها، خاصة في قطاع التعليم، نتيجة ضبط

مثل اعتماد  والتعيينات، وتحسن إجراءات شغل الوظائف

( دائرة حكومية مدرجة على 77التخطيط الوظيفي الذي شمل )

 .20188جدول التشكيلات الوظيفية لعام 

 27/3/2018ساهم القرار الوزاري الصادر بتاريخ  -

رجية في لجان التوظيف، في بضرورة وجود رقابة خا

تحسين نزاهة العملية. وقد بادرت بعض الجهات 

الرسمية بدعوة ممثلين عن المجتمع المدني للمشاركة 

في لجان التوظيف لحضور الامتحانات والمقابلات 

للمتقدمين للوظائف، مثل وزارة الخارجية وشؤون 

 المغتربين، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى.

ر ديوان الموظفين العام بإعداد بطاقات استم -

 الوصوف الوظيفية لبعض الوظائف الخاصة.

 التزام المؤسسات العامة بمبادئ الشفافية

ظهر بعض التحسن في التزام واحترام مبادئ الشفافية في 

إجراءات عمل بعض الوزارات والمؤسسات العامة، والانفتاح 

ً لما نصت عليه أجندة ا لسياسات الوطنية على الجمهور، تبعا

و"الحكومة الشفافة". حيث نشرت بعض الوزارات إجراءات 

ية ذات علاقة بالخدمات التي تقدمها، مثل وزارات العمل والترب

 والتعليم والتنمية الاجتماعية. 

واستمراراً للعام الفائت، أصدرت عدة جهات رسمية وأهلية 

ا على موقعه 2018تقاريرها السنوية ونشرتها خلال عام 

ر الإلكتروني أو كمطبوعة، ونشر بعضها موازناتها ووثائقها عب

مواقعها الرسمية الإلكترونية. ومن الأمثلة على ذلك ديوان 

لى إالرقابة المالية والإدارية نشر ثلاثة تقارير خاصة، إضافة 

 تقريره السنوي، على موقعه الإلكتروني. 

لى مستوى المؤسسات التنفيذية فقد كانت هناك مجموعه من ع

 المبادرات واهمها: 

  مشروع قانون بالشراكة لتعديل قانون الخدمة في

قوى الأمن من منظور النوع الاجتماعي وذلك 

 لإسقاط التمييز الذي كان قائما ضد المرأة وذلك

 بهدف اشراكها في المؤسسة الأمنية.

 لشرطة فقد عملت أما على الصعيد الخاص با

على اسقاط التمييز ضد المرأة من خلال تبوئها 

مناصب متقدمة في العمل بتعيينها مديرا لشرطة 

 

الانتظام في اصدار الجريدة الرسمية  )جريدة الوقائع 

عدد عادي  31 2019الفلسطينية(التي بلغت حتى نهاية اب 

اعداد ممتازة وتم موائمة قانون الجرائم الالكترونية  7و

العمل على موائمة قانون العقوبات وحماية الاسرة وجاري 

 ،من العنف

 تم اعداد لوائح تنفيذية لقانون الطفل.

اعداد التقرير الوطني الخاص باتفاقية حقوق الطفل تم تم 

 رفعة للأمم المتحدة.

الاجتماعية على حماية ورعاية وتأهيل  تقوم وزارة الشؤون

قام مرشدي  2018الأطفال في خلاف مع القانون في عام 

طفل حدث في  2300الطفولة على متابعة حوالي حماية 

بلغ  2019مختلف محافظات الضفة الغربية وفي عام 

 .حدث  1700عددهم 

كما تقدم الوزارة رزمة من الخدمات للنساء ضحايا العنف 

المبني على النوع الاجتماعي ومن ضمنها الايواء فقد عملت 

 علىالوزارة ومن خلال مرشدات المرأة في المديريات 

 .2019الى مراكز حماية في عام  106تحويل حوالي 

جلسة دعم توجيه اجتماعي  289تم عقد2019 عام  في ال

  ،2018بالعام  707و للنساء ضحايا العنف 

عنف تمثيل قانوني نظامي وشرعي للنساء ضحايا ال 84

 2018بالعام  62و ،2019في العام  الاسري

امراه من النساء ضحايا العنف في مراكز  106وتم إيواء 

متخصصة بحماية المرأة وتابعة لوزارة شؤون المرأة 

في العام  وشراء خدمات لهن في المركز المتخصصة لذلك

 2018امراة بالعام  142و 2019
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المحافظة ومديرا لإدارة النوع الاجتماعي 

ومديرا لحماية الاسرة والأحداث ومحقق وضابط 

مناوب وما الى ذلك من الاعمال الادارية 

م الفتيات والميدانية مما انعكس ايجابا على اقدا

 لطلب التجنيد والالتحاق بصفوف الشرطة. 

  توجه نحو اشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في

رفع نسبة الاناث الى  العمل الشرطة الاداري.

في  %.استحداث ادارة النوع الاجتماعي10

تعيين مديرات في مراكز  .الشرطة الفلسطينية

 متقدمة.

التركيز على تشكيل المحاكم المتخصصة التي تساهم في تخفيف 

العبء على المحاكم النظامية وتوفير القضاء المتخصص 

وفي سبيل ذلك تم تعديل قانون المحكمة المتخصصين  والقضاة

وصدر قرار  الدستورية بما يستوجب للتطورات الدستورية،

يات الكبرى التي بشان محكمة الجنا 2017لسنه  24بقانون رقم 

 تخص بالجرائم الأشد خطورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سروقة واعادتها ومكافحة مالتدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة وتعزيز استرداد الأصول الالحد بقدر كبير من  16.4

 جميع اشكال الجريمة المنظمة

القيمة الاجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة )بالقيمة الحالية لدولارات الولايات   16.4.1المؤشر

 المتحدة(

يوجد مجموعة من الأحكام القانونية في قانون الشركات وقانون غسل الأموال وقانون سلطة النقد هيئه مكافحة الفساد بانة  تاورد

وقانون هيئة سوق رأس المال التي تنص على قواعد تنظم شفافية البيانات في الشركات وتفرض الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومتاحة 

لرقابة والتدقيق على الشركات وفقا للقطاع المالي الذي تتولاه كل جهة )سلطة النقد تتولى للتفتيش. وتتولى عدة جهات عملية ا

الرقابة على المؤسسات المالية/ المصارف ومحلات الصرافة، وهيئة سوق رأس المال تتولى الرقابة على القطاعات المالية غير 

للرقابة على الشركات(. وتبرز كذلك مدونة حوكمة  المصرفية، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني كإطار عام

كما أورد تقرير هيئة مكافحة الفساد معلومات رقمية في هذا  الشركات التي تلتزم معظم الشركات المساهمة العامة بأحكامها.

 حيث جاءت الأرقام كالتالي: الإطار



 :نحو 2018وصل حجم المبالغ التي صدر أحكام قضائية باستردادها في العام 

 52,414,895.50 رمليون دولا 

 8,864,340.80 ،درهم اماراتي 

 22,468,135.40  .شيكل إسرائيلي 

ل نفس الفترة وبالرجوع لحساب الامانات الخاص بهيئة مكافحة الفساد، فان الاموال المودعة فيه والمقرر حجزها تحفظيا خلا

 جاءت على التفصيل الاتي: 

 187,510  أردنيدينار. 

 10,636,537 .دولار امريكي 

 2,518,216 .شيكل إسرائيلي 

 الغرامات المحكوم بها على مدانين بقضايا جرائم فساد: 

 42,916,671.7 .دولار امريكي 

 430,976.0 .دينار اردني 

 602,500.0 .شيكل إسرائيلي 

  الدولية والصكوك القانونية.وفقا للمعايير  ط من أسلحة وما يقيد ويقتفى أثرة من أسلحة خفيفة،بنسبة ما يض 16.4.2المؤشر

 ( 4التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية )

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

( 1منحت المادة الثامنة من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته رقم )

مكافحة الفساد الفلسطينية التنسيق والتعاون م هيئة 2005لسنة 

مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات 

الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية 

كما ومنحت ذات المادة هيئة مكافحة  .من هذا النوع من الجرائم

تصة لتعقب وضبط وحجز الفساد حق التنسيق مع الجهات المخ

استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن 

يصدر قرار المصادرة بشأنها عن المحكمة المختصة بنظر 

الوطنية لمكافحة الفساد  الاستراتيجيةكما تضمنت .الدعوى

محورا من محاورها الاربع خصص للتعاون  2015-2018

لثنائية والمتعددة في مجالات الدولي يتضمن عقد الاتفاقيات ا

تسليم المجرمين والتعاون في مجال إنفاذ القانون وتبادل 

 طفال والأحداث..9المعلومات واسترداد الموجودات

 

تم العمل في قطاع العدالة بشكل كبير على تنفيذ الأحكام 

وتحصيل الأموال المحكوم بها بالتعاون والتنسيق مع 

والعمل على التنسيق مع دائرة التعاون  القضائية،الشرطة 

القضائي في مكتب النائب العام واحالة العديد من الاحكام 

من وجه العدالة للعمل  فارينالغيابية الصادرة بحق متهمين 

على استردادهم من خلال الانتربول الدولي او خلال اتفاقية 

التعاون الدولية والعربية وتفعيل الربط الالكتروني بالربط 

 مع الشرطة القضائية 

نظام الشكاوى الالكتروني ومما يتيح  وإطلاقتم تصميم 

 والنزاهةقيم الشفافية  إطارللمواطنين تقديم تظلماتهم في 

والمساءلة ويعزز قدرة الوزارة على تقديم الخدمات 

والبرامج من خلال رصد الأخطاء المهنية وتحليل النتائج 

طلاع على اراء المستفيدين المتعلقة بالشكاوى والا

ون مع وزارة اوملاحظاتهم حول البرامج والخدمات بالتع

والمرافعات  تالاستشاراوتقديم  الشؤون الاجتماعية.

القانونية والتمثيل النيابي أمام المحاكم للنساء ضحايا العنف 

 .والأحداث

تم افتتاح عيادة مخصصة للطب العدلي ومجهزة في 

لخم وجنين والتعاقد مع المستشفى  محافظتي بيت
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بدل من   DNAالاستشاري في رام الله لعمل فحوصات

  للأردنارسالها 

 

 

 أشكالهماوعلى صعيد الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع  16.5

على فلسطين اتخاذ التدابير الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفي هذا الإطار ترتب  2014انضمت فلسطين في العام 

حددت فيها ثلاثة اهداف اولها  2018-2015اللازمة للحد من الفساد. حيث أطلقت هيئة مكافحة الفساد استراتيجية وطنية للأعوام 

لعمل تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات مكافحتها، يليه تطوير البيئة التشريعية الناظمة ل

الحكومي وكافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة الفساد بما يقلل من الفساد، واخيرا تفعيل وتعزيز دور ديوان الرقابة 

 المالية والادارية.

يتمحور هذا الهدف حول خلق بيئة نظيفة خالية من أي شائبة وذلك بهدف تحصين العاملين في الوظيفة العمومية والأمنية من 

 في براثن الفساد.الوقوع 

أو طلب  نسبة الأشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على الأقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول حكومي، 16.5.1المؤشر

 عشر شهرا السابقة. الاثنيخلال  لئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة،ومنهم أ

 2018-2011 والبلاغات الخاصة بجرائم الفساد أن الهيئة نظرت فيتشير إحصائيات هيئة مكافحة الفساد المتعلقة بالشكاوى 

وحفظ منها لعدم ثبوت وجود شبهات بارتكاب جريمة حوالي نصفها ردت لعدم الاختصاص  2018بلاغ وشكوى عام 3210\

 شكوى وبلاغ إلى محكمة جرائم الفساد بعد التحري والتثبت.  395، وأحيل920فساد 

فصل منها بحكم قضية إلى محكمة جرائم الفساد.  171شكوى وبلاغ منها وأحالت  395 \ 218-2010 ادتابعت نيابة مكافحة الفس

 قضية.112ادانة 

نسبة الأفراد الذين قاموا بدفع رشوة أو طلب منهم دفع رشوة مقابل % 2.1 احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشير

 2018.بناء على مسح سيادة القانون شهر الماضية  12تسيير أي من معاملاتك في المؤسسات الحكومية خلال الـ 

مسؤول حكومي نسبة الأعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على الأقل بسؤول حكومي ودفعت رشوة الى  16.5.2المؤشر 

 عشر شهرا السابقة ثنيالا الحكوميين، خلاللئك المسؤولين وأو طلب منها دفع رشوة لأ

 ( 5)ةالتدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاي

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

 – 2010تم تعديل قانون مكافحة الفساد مرتين خلال الفترة 

، وفي كلا المرتين كان الهدف من وراء كافة التعديلات 2018

المنشورة تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على الفساد. فمثلا في 

تم تخصيص  8/3/2019نافذ بتاريخ  أصبحالتعديل الاخير الذي 

لشبهات الفساد التي نص عليها القانون المعدل في العام  أكثر

. وتم تعزيز مبدأ من اين لك هذا، وتفعيل التقاضي على 2010

مستويات الاستئناف والنقض، وتطوير المواد الخاصة بحماية 

الشهود والخبراء والمبلغين، اضافة الى المزيد من الضوابط 

 لرئيس هيئة مكافحة الفساد.

تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد عبر القطاعية خلال كما وجرى 

، ويجري التحضير 2018وحتى  2012مرحلتين منذ العام 

 .2022لأولويات وطنية حتى العام 

-2019تعمل حاليا على اعداد الخطة الاستراتيجية الثالثة 

وتم إطلاق بدء عملية الاعداد ودعوة ممثلي  2022

القطاعات المختلفة للمساهمة في عملية الاعداد بداية شهر 

عقدت ورشه للتشاور  2019وفي نهاية عام  ،2019ار آذ

  بالخطة. لإدماجهحول التدخلات المشتركة مع الشركاء 

استمرار العمل في تصميم واعداد المناهج الفلسطيني 

لتدريب النزاهة والشفافية في قطاع الامن بالتعاون مع هيئة 

  .مكافحة الفساد ومركز تدريب وزارة الداخلية



خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية تم تطوير مؤسسات انفاذ القانون 

حيث تم رفد هيئة مكافحة الفساد بعدد من العاملين المتخصصين 

النيابة المختصة بمكافحة الفساد، وايضا زيادة ايام  وزيادة اعضاء

عمل محكمة جرائم الفساد من يومين الى خمسة ايام كما وتم تنفيذ 

العديد من التدريبات واللقاءات لتعزيز قدرات العاملين في 

مؤسسات انفاذ القانون. وزيادة التنسيق بين الشرطة وهيئة مكافحة 

ذه الاولويات الوطنية للمزيد من الفساد، ونتطلع في فترة تنفيذ ه

بناء قدرات هيئة مكافحة الفساد في مواضيع الاستدلال ومراجعة 

اقرارات الذمة المالية لتفعيل مبدأ من اين لك هذا، كما وان نيابة 

ومحكمة جرائم الفساد ستكون بحاجة للمزيد من الوسائل الحديثة 

 في التحقيق والتقاضي بجرائم الفساد.

يز إجراءات المؤسسات الفلسطينية في مكافحة في سبيل تعز

الفساد تم العمل على مجموعه مبادرات مع المؤسسات التنفيذية 

 وكان من أبرزها:

لسنة  23قانون الشرطة رقم  قانون الخدمة في قوى الأمن.

استحداث ادارة انضباط ، تفعيل المجالس التأديبية ،2017

 ابعتها. مدونة السلوكاعتماد الشكاوى الالكترونية ومت ،الشرطة

 الأمن الداخلي. ،ادارة المظالم ،العاملين في قوى الامن

-2015أطلقت هيئة مكافحة الفساد استراتيجية وطنية للأعوام 

حددت فيها ثلاثة اهداف اولها تعزيز وتطوير التدابير  2018

 .اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات مكافحتها

التشريعية الناظمة للعمل الحكومي وكافة  تطوير البيئةتم 

الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة الفساد بما يقلل من 

 الفساد،

 

 المستويات إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع وفي مجال  6.6

بحسب القطاع )أو حسب رموز الميزانية  النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانية الأصلية المعتمدة ،16.6.1المؤشر 

 أو ماشابه(

 

  استعمال الخدمات العامة.نسية السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في  16.6.2المؤشر 

 

 حسب مسح الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر 2018بلغت نسبة الافراد الراضين عن الخدمات في فلسطين للعام 

 جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني. .الفلسطينية

  :89.4التعليم الاساسي % 

  :90.2التعليم الثانوي% 

  ،94.2اصدار هويات، شهادة وفاة....( خدمات وزارة الداخلية )تسجيل مواليد% 

  :84.4خدمات الصحة% 

 

 ( 6التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية ) 



ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

بتطوير  2016-2014خلال الاعوام  الرسميةقامت مؤسسات 

من  الرسميةتمكين مؤسسات  هدفستراتيجية ركزت على الا

اداء دورها، وعليه فقد كثفت المؤسسات من جهودها لتطوير اداء 

تطوير قدرات الموظفين والخدمات وتعزيز  بما فيها مؤسساتال

. بالإضافة لتفعيل التخصص والحوسبة والربط الالكتروني

ياكل التنظيمية وتطوير واله والتفتيش. الداخليةوحدات الرقابة 

. وقد اعتمدت الحكومة في دورة بجميع مؤسساتالخاصة 

اسلوب تطوير  2022-2017التخطيط الاستراتيجي للأعوام 

موازنات البرامج، مما ساعد مؤسسات الرئيسية على اعداد 

برامجها التطويرية بالتوازي مع الموازنات، مما سيساعد على 

الانفاق الخاص بكل  رصد التطور في البناء المؤسسي مع حجم

مؤسسة وبناء نظام متابعة وتقيم أكثر واقعية وتوضيح الفجوات 

وقد تم اختيار  بين الخطط التطورية والموازنات المرصودة.

قطاع العدالة ضمن المرحلة التجريبية لخمسة قطاعات لتطبيق 

نظام المتابعة والتقييم الحكومي، ومن المتوقع ان ينبثق عن هذا 

الجهد سلسة إطار نتائج استراتيجي لقطاع العدالة ككل ابتداء من 

 .2018العام 

رة ان مجموع النفقات المخصصة لقطاع العدل متزايدة خلال الفت

صانع القرار بدور قطاع العدل  لإيمان؛ وذلك 2015-2018

ممثلا بمؤسساته السبع في ترسيخ العدل وسيادة القانون فكان لابد 

من بناء وتطوير هذه المؤسسات عبر رفدها بالكوادر ذات 

التخصصات الفنية والمهنية التي من شانها النهوض ببيئة العمل 

لازمة لعملها واستحداث بعض بالبنية التحتية ال وكذلك تزويدها

المؤسسات الجديدة مثل المحكمة الدستورية العليا وكذلك المعهد 

القضائي مما اقتضى تخصيص موازنة مالية لها وهذا ما يفسر 

الزيادة المطردة خلال تلك الفترة. وبالتالي، يمكن القول ان عملية 

ى البناء الممنهج لهذه المؤسسات من شانه التأثير ايجابا عل

المواطن ومن ثم المجتمع عبر ضمان العدل وسيادة القانون. ومن 

المتوقع ان تتزايد النفقات المخصصة لقطاع العدل خلال العام 

ال لضمان تحقيق نتائج ملموسة في سبيل تحقيق  2019

 .16المرتبطة بتحقق الهدف  16.6غاية

 إنهاءبتم رفع كادر العاملين بالسجل العدلي في وزارة العدل 

موظف من العاملين  22تدريب حول التزوير واللغة العبرية 

 للوزارة. التابعةبالفروع 

بذل ديوان الموظفين العام جهود كبيرة في سبيل اقرار  كما

التشكيلات الوظيفية الملائمة للدوائر الحكومية، وهناك المزيد 

من العمل المطلوب لإقرار تشكيلات وظيفية في قطاعات اخرى 

 كما وان والهيئات غير الوزارية.مثل المؤسسات الامنية 

الى مراجعة لموائمتها التشكيلات الوظيفية المقرة ما زالت بحاجة 

مع متطلبات الشفافية والنزاهة، ودراسة جدوى استحداث 

مستويات ادارية جديدة او تعزيز المستويات القائمة لتكون قادرة 

على تحسين الاداء المرتبط بتقديم الخدمات للجمهور بشكل 

 أفضل.

 ضمن سياسه تعزيز المسائلة والشفافية يتم من خلال مأسسة

التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي 

،وتعزيز الشفافية بعمل الحكومة  أشكاله،مكافحة الفساد بكل 

بالإضافة لتعزيز الإدارة  بما يشمل حق الوصول للمعلومة،

العامة المرتكزة على النتائج والأداء واستكمال عملية دمج 

البرامج وتعزيز دور  الخطط بالموازنة والتحول لموازنة

المؤسسات الرقابية المالية والإدارية وتنمية الموارد البشرية 

في قطاع الخدمة المدنية وادارتها بفعالية حيث قامت وزارة 

المالية والتخطيط بنشر موازنة المواطن بالتزامن مع نشر 

 .2018قانون الموازنة للعام 

دوائر  بشأن اخضاع 2017لسنه  5وبعد اصدار مرسوم رقم 

 والممثليات والسفارات  ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير

قانون ديوان الرقابة المالية  لأحكاموالبعثات الدبلوماسية 

والإدارية وبان يقوم ديوان الرقابة بأعماله الرقابة على هذه 

الجهات من اجل التحقق من مدى ملاءمة التشريعات 

المالية والأنظمة واللوائح  والأنظمة ومدى توافق الإجراءات

ة وصولا لتحقيق الشفافية والنزاه ةوالقرارات النافذ

 يوالوضوح في الأداء العام لدولة فلسطين

لتعزيز الشفافية بدأت الحكومة لأول مرة بنشر القرارات 

التي يتخذها مجلس الوزراء من خلال منصة الكترونية 

 مخصصة 

 بالخدماتتم تحديث الصفحة الالكترونية الخاصة 

 الحكومية على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء

فتحت الحكومة قنوات الاتصال والاجتماعات مع منظمات 

المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والجمهور حيث 

مع المحافظات ومثلها 150اجتماع ، 300عقدت اكثر من 

 465المجتمع المدني والجامعات وأصدرت تراخيص ل 

 يةمنظمة أهل

اولت الحكومة اهتماما واضحا بجودة الخدمات وسهولة 

الحصول عليها ومنها انجاز النافذة الموحدة لعدد من 

الخدمات المشتركة مثل خدمات سلطة الأراضي وخدمات 

 الإدارة العامة للجمارك وغيرها 

اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا للتميز بهدف الارتقاء 

طلبات عامة وتم اعتماد بجودة الخدمات وفق معايير ومت

نظام مركز التميز الحكومي وخطة تطبيق والتدريب 

يير وموازنة تزيد لكوادر المؤسسات الحكومية وفق المعا

سنوات 3مليون لمدة  4عن   

الحوكمة والإصلاح المؤسسي والإداري والمالي في مجال 

لتنفيذ وما يرتبط بها من ات أاتخذت عدة قرارات وبد

اجراء الانتخابات المحلية  ومشاريع ومنها اعتمادمبادرات 

هيئات وتشكيل  7)اجراء انتخابات في هيئة محلية  17لعدد 

  أخرى( 7وتزكية المجلس في 

 قامت وحدة الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

للشكاوى والية استقبال الشكاوى ومعالجتها التعريف بنظام 

وتم اجراء مسح لواقع  الاذاعية،عبر شبكة أجيال 



إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على في سبيل 

قام ديوان الموظفين العام بإنجاز عدد من  اتجميع المستوي

 التدخلات حيث: 

  اعتماد الخطة الوطنية للتدريب والتطوير للأعوام

بناء على قرار مجلس الوزراء لعام  2018-2020

 ، وتشكيل الفريق الوطني واللجنة الفنية لتنفيذها.2018

  المصادقة على جدول تشكيلات الوظائف للعام

 36واعتماده حيث تم عقد  من مجلس الوزراء2018

جلسة فنية عليا مشتركة مع الدوائر الحكومية خلال 

 اعداده.

  انجاز المسميات الوظيفية الاستكماليه للمرحلة الثالثة

وكما تم انجاز المسميات الوظيفية  ، 25وعددها 

مسمى.  31للمجموعة الرابعة والخامسة ومجموعهما

 400ة ليصبح العدد الإجمالي للمسميات الوظيفي

 مسمى.

  بطاقة وصف وظيفي للوظائف  2940تم انجاز

 دائرة حكومية. 15الإشرافية لـ 

  حيث تم  2018اعتماد جدول تشكيلات الوظائف للعام

 جلسة فنية عليا مشتركة مع الدوائر الحكومية. 36عقد 

  عامة غال ال تسككككككككين وزارة الزراعة، ووزارة الاشككككككك

 والاسكان على الهيكل التنظيمي الجديد.

  امتحان الكتروني تنافسي للمتقدمين على  418عقد

الوظائف الحكومية في الدوائر الحكومية من خلال 

 منظومة الامتحانات الالكترونية.

  تطبيق النظام الالكتروني الموحد لإدارة الموارد

دائرة حكومية جديدة ليصبح العدد  47البشرية ب 

 م.دائرة حكومية تعمل على تطبيق النظا 67الإجمالي 

  توسيع الرقابة الإدارية على الدوائر الحكومية حيث

تم توزيع المراقبين  35كان عدد الدوائر الحكومية 

 .62الإداريين ليصبح عدد الدوائر الحكومية المشمولة 

  استكمال اعداد نظام تقييم أداء وظيفي فعال ومتكامل

عبر تطوير نماذج تقييم الوظيفي لعدد من الفئات 

يفية التخصصية تشمل: أعضاء هيئة والمسميات الوظ

التدريس في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة لنماذج 

تقييم لموظفي الفئة العليا )المدير العام، الوكيل 

المساعد، الوكيل( واعادا الأدلة الارشادية الخاصة 

 بذلك.

  الإعلان الخارجي عن الوظائف الشاغرة للخدمة

بلغ العدد الإجمالي المدنية )الدائمة والمؤقتة( حيث 

 ( اعلان. 4459للإعلانات )

الاحتياجات لوحدات الشكاوى في الدوائر الحكومية وحصر 

 الشكاوىالملاحظات التطويرية لنظام 

تم تفعيل نظام الشكاوى في وزارة العدل بتخصيص خط 

% وتحديث الدليل 70هاتفي لتلقي شكاوى الجمهور بنسبة 

 الاسترشادي لخدمات الجمهور.

شكوى من الهيئات المحلية ومكافحة الفساد  42 راجعةمتم 

شكوى من ديوان الرقابة المالية والإدارية وتحويل  12و

 ملفين لهيئة مكافحة الفساد ووزارة الحكم المحلي

بهدف تحقيق الإصلاح الإداري قام ديوان الموظفين العام 

تحديث بيانات موظفي العقود وربطها مع برنامج الموازنة 

 حكومية.دوائر  10ب لوالروات

 الخاصة.اعداد دراسة حول توظيف ذوي الاحتياجات 

اعداد المسودة الأولى من تقرير تطوير نظام تشكيلات 

الأنظمة التطويرية للخدمة المدنية متابعة تنفيذ ، الوظائف

تطوير نظام محوسب ، الممولة ضمن مشروع سيجما

للموارد البشرية العامة بالخدمة متكامل للتدريب والابتعاث 

تطوير نظام الكتروني خاص بالمشتريات . المدنية

 ،والمخازن وتوفير خدمة الكترونيه للجان التوظيف

وتحسين خدمات المستخدمين للبوابة والمتقدمين للتوظيف 

 الكترونيا من خلال ديوان الموظفين 



  لجنة لإجراء المقابلات وتدقيق  426تم تشكيل

 للدوائر الحكومية. الإشرافيةالمحاضر للوظائف 

 مة متابعه دعاوي العدل العليا والقضايا الحقوقية المقا

 قضية. 96من الموظفين والتي بلغ عددها 

 

 الرقابة الداخلية:

زي في قام ديوان الرقابة المالية والادارية ووحدة التنسيق المرك

ي فوزارة المالية بجهود كبيرة لتعزيز نظام الرقابة الداخلية 

مؤسسات الدولة، حيث انجز الديوان تقارير لمراجعة نظام 

مع الرقابة الداخلية في المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية والمجت

هذا النظام خصوصا في  المدني، وخرج بتوصيات لتطوير

 المحاور التي لم تحصل على تقييمات مناسبة. 

 الجودة والشكاوى والنوع الاجتماعي 

اتخذ مجلس الوزراء على عاتقه ادارة الجهود الوطنية في التعامل 

، وايضا في استحداث وحدات مخصصة 10مع شكاوى الجمهور

في  لتطوير الجودة في الدوائر الحكومية، وتم تسكين موظفين

 هذين المركزين الاداريين، 

  200811وأخيراً كان لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 

بخصوص انشاء وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات 

الحكومية الأثر الكبير لمأسسة واعتماد نظام منهجي شامل 

ومتكامل في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية قائم على 

اعي في جميع القطاعات التنموية في جسر فجوة النوع الاجتم

الوزارات والمؤسسات الرسمية، اعتمادا على إحصائيات 

 2003ودراسات رسمية واستنادا للقانون الأساسي المعدل لعام 

وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، لا سيما اتفاقية 

على  إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، وذلك حرصا

لكن  .بناء دولة ديمقراطية وتحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة

ما زالت وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية تفتقد الى 

الادوات التي تمكنها من التأثير بقضايا النوع الاجتماعي في 

على قضايا المرأة خارج  أكثرالتوظيف والترقية مثلا، وركزت 

 مية. نطاق الدائرة الحكو

 وبما ان هذه الدوائر تلعب دور كبير في تطوير مؤسسات فعالة

 أكبرومسؤولة على جميع المستويات، فإننا نسعى لبذل جهود 

تها لتعزيز هذه الدوائر بالإمكانيات والمسؤوليات لتقوم بواجبا

 .وجه أكملعلى 

 مدونات السلوك الوظيفي:

الاتفاقية الدولية لمكافحة انسجاماً مع ما ورد في المادة الثامنة من 

الفساد على كل دولة موقعة أن تطبق ضمن نطاق نظمها 

المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء 

 .12الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية

                                                             
 الخاص بنظام الشكاوى. 2016لسنة  8انظر قرار رئاسة الوزراء رقم 10
 الخاص باستحداث وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات 2008م.و/س.ف( لعام /65/12/ 8نظر قرار رئاسة الوزراء رقم )ا11
 المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 12



قام مجلس الوزراء بإصدار مدونة سلوك واخلاقيات الوظيفة 

، ومؤخرا تم اصدار مدونة سلوك 2012في العام  13العامة

خاصة بقوى الامن، وهناك قطاعات ما زالت تعمل على انجاز 

مدونات سلوك خاصة بها، وجاءت اجندة السياسات الوطنية 

بما تضمنته من سياسات لتؤكد على اهمية دور  2017-2022

في مدونة السلوك كأداة لتحقيق قيم النزاهة والأخلاقيات المهنية 

العمل العام والوظيفة العمومية، وقد حثت على مأسسة التزام 

. 14المؤسسات الحكومية بالمدونة، والتدريب حول احكامها

ولهذا السبب عمل ديوان الموظفين العام وهيئة مكافحة الفساد 

على اعداد مناهج تدريبية واعداد مدربين وتدريب ما يزيد عن 

فية الالتزام بها. ومن حول محتوى المدونة وكي موظف ألف 50

في تطبيق مدونة سلوك العاملين في  أفضلاجل ضمان نتائج 

الوظيفة العمومية نسعى لمأسسة العمل بموجب هذه المدونة في 

المهام اليومية للموظف العمومي لتكون جزء من الاهتمام اليومي 

للموظف، وضع آليات تضمن تطبيق مدونات السلوك في 

تهدفة التي لديها مدونات سلوك، إعداد المؤسسات والجهات المس

مدونات سلوك في المؤسسات والجهات التي ليس لديها مدونات 

 سلوك.

 الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة:

هيئة العام و تم توقيع اتفاقية تفاهم بين ديوان الموظفين .1

حول تطبيق مدونة  29/3/2018مكافحة الفساد في 

عموميين على آليات الموظفين ال السلوك، وتدريب

الالتزام بأحكامها، والاهتمام بجوانب مهمة ذات 

لة علاقة بالوظيفة العمومية، مثل الالتزام بقيم العدا

 والمساواة والحيادية والمهنية في التعيين والترقية

 والإيفاد والعقوبة. 

قوى أقر مجلس الوزراء مدونة سلوك موحدة لكافة  .2

عن مدونات سلوك  كبديل 2018في أيار  الامن

 خاصة لكل جهاز أمني. 

 اعداد نظام تلقي الهدايا 

لات قدمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة النقل والمواص

ً لمجلس الوزراء بشأن "نظام "تلقي  15/9/2018في  مقترحا

 الهدايا للموظفين العموميين". 

 

  الاطار الاستراتيجي للنتائج( محليةمؤشرات( 
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 ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات. 16.7

نسبة الوظائف )بحسب العمر،الجنس،او الأشخاص ذوي الإعاقة ،والفئات السكانية في  16.7.1المؤشر

مقارنة  والسلطة القضائية ( المؤسسات العامة )الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية ،والخدمات العامة

 بمستويات التوزيع على المستوى الوطني.

% من عدد الموظفين في المؤسسات الرسمية من 5استنادا الى قانون الخدمة المدنية والذي ينص صراحا على وجوب توظيف 

ً على بند الأشخاص ذوي 199تعيين على  ديوان الموظفين العامذوي الإعاقة. حيث تم صادق  الإعاقة على  موظفا

 ات الوظيفية الدائمة والمؤقتة.يالاحداث

% من كل مؤسسة حكومية كما بلغت نسبة 5عن  للا يقتم اتخاذ سياسات لتوظيف ذوي الإعاقة بالمؤسسات بما 

وتدعم  بالأجورعات الخاصة يوكذلك التشر 2018% خلال عام 11.6النساء اللاتي تشغل مدير عام فأعلى 

 الانتقال من العمل الرسمي لغير الرسمي

 

نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات  16.7.2المؤشر 

 ،بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية/لا يوجد بيانات 

 ( 7التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية )

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

 

 

في العمل الجماعي والتواصل اللائق تعتني الحكومة بالعمل 

مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الاهلية 

 4ل عدديحيث تم تشك والمؤسسات الإعلامية والمجتمع ككل

وطنية تضم كمؤسسات القطاع الخاص وخبراء فرق عمل 

توصية لدعم  25ومختصين في عدة مجالات وأصدرت 

 الحكومة في هذه المجالات

مع الشركاء عشرات ورش  المرأةعقدت وزارة شؤون 

العمل لنشر الوعي حول حق المرأة في المشاركة السياسية 

وتعزيز الوعي الديني والصحي والثقافي للمرأة من منظور 

صادقت الحكومة على انشاء معهد ، حيث اجتماعي نوع

قامت وزارة شؤون المرأة الاجتماعي. وسياسات النوع 

بتشكيل مجلس استشاري صدر عنه عدة توصيات منها 

 تعديل التشريعات التي تضمن تمييز ضد النساء والفتيات،

زيادة نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في مجال و

وتم تنفيذ  وتم نشر اتفاقيه سيدا، العمل السياسي والمجال العام



عدة ورشات توعوية حول حقوق المرأة بموجب الاتفاقيات 

 الدولية 

 

 

 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية. 16.8

 اتفاقية دولية حسب التقسيم التالي: 87تم التوقيع على 

اتفاقيات  9اتفاقية يونسكو/ 11اتفاقية حقوق انسان / 13قانون جنائي دولي / 15 /اتفاقية بخصوص نزع السلاح 15 .3

تجارة دولية  1تحكيم / 2قانون بحار/ 3قانون معاهدات / 2علاقات دبلوماسية / 5/ اتفاقيات بيئة 9قانون دولي انساني /

 تنمية.1وتنمية /

 (8المنفذة لتحقيق الغاية )التدخلات والأنشطة  قل ومواصلات.ن

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

منظمة واتفاقية ومعاهدة  105انضمت فلسطين الى اكثر من 

.وفي 115ل 2018وزادت عام  2017دولية عام 

المنظمات العالمية  نتربول،،الامقدمتها)المحكمة الجنائية الدولية 

اتفاقية  منظمة اليونسكو، للجمارك ،محكمة التحكيم الدولية،

 للشعب الفلسطيني وحقوقه من أبرزهاوتبني عدة قرارات  جنيف،

اصدار قرار للتأكيد على ضمان المسائلة والعدالة بما يتعلق بكافة 

انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية بما يشمل 

الصادر عن جلسة  الفلسطينيينالقدس كذلك قرار حماية السكان 

 الجمعية العامة الطارئة الاستثنائية العاشرة وعدد من القرارات.

وتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة انضمت دولة فلسطين للبر

2017التعذيب في كانون اول   

حصلت دولة فلسطين ممثله بديوان الرقابة المالية والإدارية على 

عضوية المنظمة الاسيوية للمؤسسات العليا للرقابة المالية 

 2018لعام ل اوالمحاسبة )الاسيوي(خلا

 

 

 

  2030توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام  16.9

 بحسب العمر المدني،نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولادتهم في قيد السجل  16.9.1المؤشر 

حيث بلغ عدد المسجلين في السجل المدني  تسجل حالة واحدة لم يتم تسجيلها تقوم وزارة الداخلية بتسجيل كافة المواليد الجدد ولم

 جديد.  مولود 80,694-2018الفلسطيني لعام 

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات اما في مجال  16.10

 الدولية

المعلومات رغم تدارسها للعديد من مسودات القوانين في هذا قانونا للاطلاع على  2018لم تضع دولة فلسطين حتى نهاية العام 

 الشأن خلال السنوات الأخيرة.

ن يوالتعذيب للصحفي والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والاختفاء القسري، تم التحق من حالات القتل ، عدد ما 16.10.1المؤشر

 عشر شهرا الماضية  الاثنيوالمدافعين عن حقوق الانسان خلال العاملين في الوسط الإعلامي المرتبطين بهم والنقابيين 



اية حالة قتل  المستقلة لحقوق الانسان الهيئة، فلم تسجل 2018اما من حيث الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 

لهيئة ارتفاعا حادا في عدد او اختطاف او اختفاء قسري بحق صحفيين او مدافعين عن حقوق الانسان. لكن في المقابل سجلت ا

، صنفت على خلفية حرية الرأي والتعبير مقابل 2018( شكوى احتجاز تعسفي عام 125) شكاوى الاحتجاز التعسفي حيث بلغت

 .2017( شكوى في عام 32)

 ( 10التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية )

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

 

 

وصون  ضمن احترام التعددية والمساواة وعدم التمييز

الحريات تم العمل على ضمان حرية الرأي والتعبير 

والحريات العامة من خلال رزمة من التشريعات والقوانين 

التي تساهم في تعزيز الحريات العامة وتعزيز دور الاعلام 

مساس بحرية التعبير التي كفلها  لأيورفضها المطلق 

 القانون الأساسي الفلسطيني 

تقريبا ولقاء صحفي مع جهات مؤتمر  50عقدت الحكومة 

ي حكومي بيان صحف 4000ر حوالي ة وإصداإعلامية محلي

 150وأكثر من  في وقتها، ديم المعلومات المهمة للجمهورلتق

  لقاء مع الجمهور والعشائر 

 

 بالعام مقارنة% 10 نسبته بلغت ارتفاعا شهد الماضي العام ان حيث 2018 العام خلال فلسطين في الاعلامية الحريات حال حول

 فلسطينية جهات ارتكبت فيما% 78 الاسرائيلي الاحتلال ارتكب اعتداء 584 مجموعه ما شهد 2018 عام ان موضحا سبقه الذي

 %.22 نسبته ما وغزة الضفة في

 

 %.16 نسبته بلغت 2018 العام خلال تراجعا سجلت الفلسطينية الانتهاكات ان علما سبقه الذي العام في عليه كانت عما

 

مية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس لاعالاسرائيلية والفلسطينية ضد الحريات الاعتداءات الاوبلغ اجمالي عدد 

ما مجموعه  2018ول من عام الال النصف لا، خمية "مدى"لاعالاالمركز الفلسطيني للتنمية والحريات المحتلة، التي رصدها 

 اعتداءات منها بينما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وقطاع غزة  218ًسرائيلي ما مجموعه الا لالاحتلارتكب اانتهاكا،  228

 .انتهاك 69ما مجموعه 

 الهيئة سجلت فقد.2018و2017 عامي بين% 14.9 بلغ والتعبير الرأي حرية الشكاوى عدد في انخفاضا المستقلة الهيئةسجلت 

 في غزة 30و ضفة 37) شكوى 67 ب مقارنة والتعبير الرأي لحرية غزة ( 20و ضفة 36شكوى )57، 2018 العام خلال

  .2019 سبتمبر نهاية حتىغزة 37،ضفة 25)(،بينما سجلت ارتفاعا في عدد شكاوى حرية الرأي والتعبير 2017

 

القدرات على جميع المستويات،  سعياً لبناءتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، أ. 16.10

 .ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة

 ( 1التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية )

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019المنفذة في العام  لأنشطةالتدخلات/ ا   

المجال الأمني قامت وزارة الداخلية: في   



بالتعامل مع الجرائم ضد حياة الأشخاص أو ما يتعلق  

والجرائم المخلة بالأخلاق العامة وضد سمعة  بالنفس،

على  العامة، والتعديالثقة  الأموال، وضد الأشخاص، وضد

الأملاك الخاصة والعامة ،وضد موظفي الدولة والاخلال 

 جريمة 1100بسير العدالة ،وضد النظام العام بمعدل 

وتم تطوير أنظمة وإجراءات وسياسات التعامل مع الجرائم 

من خلال اعداد نشرات توعوية للحد من الجريمة 

 ومحاضرات بخصوص المخدرات 

 

 

 

     باريس لمبادئة مستقلة لحقوق الانسان وفقا وجود مؤسسات وطني 1.أ.16المؤشر

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة 

 (.ICCفي اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة )

ديوان المظالم )الهيئة(، كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان، بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس -أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

( من الوقائع الفلسطينية )الجريدة 2. وقد نشر قرار الإنشاء لاحقاً في العدد )30/9/1993الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 

 .1995( لعام 59ية الفلسطينية(، تحت رقم )الرسمية للسلطة الوطن

 بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي:

متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف "

 مة التحرير الفلسطينية ". الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظ

ارس نشاطاتها في بداية عام وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلالها وفعاليتها. وقد بدأت الهيئة تم

1994. 

المذكور  وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي الفلسطيني." وبالرغم من عدم إقرار وإصدار القانون

حتى اللحظة، لكن الهيئة تعمل، وبشكل واضح، استناداً إلى المرسوم والنص الدستوري المذكورين أعلاه، لحين إقرار قانون 

 الهيئة.

علاوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق 

ي مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الإنسان ف

الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن 

تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي 

 التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

 2018في عام قارير دورية وسنوية ومتخصصة تأصدرت الهيئة 

 الانسان في أراضي السلطة الوطنية لحقوق الانسان.التقرير السنوي الرابع والعشرين عن حالة حقوق  .1

ستة تقارير خاصة بقضايا حقوقية مختلفة، وعقد عشرات ورشات العمل والاجتماعات بشأنها ومتابعة توصيات تقاريرها مع  .2

 الجهات المختلفة.

 ية سيداو.استحداث سلسلة جديدة لتقارير الظل التي تقدمها الهيئة، وإنجاز تقرير الظل المتعلق باتفاق .3

 اصدار ما لا يقل عن عشرة مذكرات قانونية. .4

 شكوى حول حقوق الانسان المختلفة، ومتابعتها مع أصحاب الواجب. 3000استقبال ما يقرب من  .5

 تنفيذ مئات الزيارات خلال العام لمعظم أماكن الاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة. .6



 ية لتحقيق التنمية المستدامة.تعزيز القوانين والسياسات غير التميزب.  16.1

السياسات الوطنية العامة الرامية  بشكل مباشر في انجاح أجندة وزارة شؤون المرأةساهمت المؤسسات الفلسطينية وعلى راسها 

الى المساواة بين كافة المواطنين على اختلاف ديانتهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية ولم تسمح بتهميش أو اضطهاد 

 أي مجموعة، وعلى العكس منحتهم الحصانات اللازمة والحقوق والتمثيل على المستوي السياسي والمدني. 

عشر شهرا الماضية  الاثنينسبة السكان الذين أبلغوا أنهم شعروا شخصيا بتعرضهم للتمييز أو المضايقة خلال  1.ب.16المؤشر

 ،استنادا الى أساس من التمييز المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان

ابلغوا انهم شعروا شخصيا بتعرضهم للتميز او % من الافراد شعروا 10.5الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان  كما أبرز

 2018بناء على مسح سيادة القانون  او المضايقة خلال الاثنا عشر شهرا الماضية،

 ( 1التدخلات والأنشطة المنفذة لتحقيق الغاية )

ومخرجاتها 2018المنفذة في العام  الأنشطةالتدخلات/  ومخرجاتها 2019فذة في العام المن لأنشطةالتدخلات/ ا   

 

 

في المجال السياسي والدبلوماسي فقد أولت الحكومة اهتماما 

بمكافحة الرواية الإسرائيلية حول الحق الفلسطيني خلال 

اشهر الأولى من عمل الحكومة وتمكنت من تحقيق  الأربعة

 4عدد من الإنجازات على الصعيد الدولي منها اعتماد 

قرارات في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة 

،منها تأييد حق الشعب الفلسطيني لصالح القضية الفلسطينية 

واعتراف حكومة سانت كيتس ونيفس  مصيرهفي تقرير 

دولة مستقلة ذات سيادة ،وتوقيع اتفاقيات بدولة فلسطين ك

لبرنامج تعاون تنموي بين مالي وفلسطين ،وقرار مستشار 

المحكمة الأوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات غي 

بأن القدس والخليل مواقع تراث  اليونسكوالشرعية وقرار 

عالمي وتصويت غير مسبوق في الأمم المتحدة لصالح قرار 

نية اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي حول المرأة الفلسطي

 عقبة أساسية في وجه تنمية المرأة الفلسطينية.

مذكرة ايضاحية ومشروع  بأعدادقامت وزارة شؤون المرأة 

من قانون الأحوال الشخصية وتم  5قرار بقانون لتعديل مادة

اصدار قرار بقانون حول تعديل سن الزواج حيث اصبح 

سنة ميلادية مع وجود  18الحد الأدنى لكل من اتم 

 .استثناءات

ضاحية ومشروع قرار بقانون يسمح بفتح يتم اعداد مذكرة ا

القاصرين وتم اصدار قرار  لأبنائهاحسابات مصرفية 

 بقانون بالخصوص

تم اعداد مذكرة ايضاحية ومشروع قانون لنشر اتفاقية سيداو 

في الجريدة الرسمية وتم عرضها على مجلس الوزراء 

وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة المشروع 

 اللجنة هاجتماعات لهذ 3الخاص بنشر الاتفاقية وتم عقد 



في اطار عمل وزارة شؤون المرأة على انهاء التمييز ضد 

إجراءات  والفتيات اتخذتذويي الإعاقة من النساء 

للانضمام لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعمدت 

التقرير  لإعدادبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية 

ضمن فريق وطني من المؤسسات ذات العلاقة وسيتم 

 2020تسليمة في الربع الأول من عام 

 

 

 التحديات:

، يذكر منها الوضع السياسي المتمثل بالاحتلال وممارساته على ارض الواقع التي تعيق المؤسسات الفلسطينيةهناك صعوبات 

% من مجمل الإيرادات العامة وكذلك المجتمع الدولي 67بناء المؤسسات يذكر منها التحكم بإيرادات المقاصة التي تشكل حوالي 

قدمة لخزينة الدولة وهذا من شانه تقليل التدفقات النقدية الذي يمارس ضغوطا على الحكومة تتمثل بقطع المساعدات والمعونات الم

وكذلك الوضع الاقتصادي المتردي حيث معدلات الفقر والبطالة المرتفعة ومحدودية سوق العمل وضعف القاعدة الانتاجية 

قطاعات وتوجيهه نحو )الزراعة، الصناعة(، هذا من شانه ان ينعكس سلبا على بناء المؤسسات والنهوض بها وترشيد الانفاق في 

 قطاعات ذات اولوية للمواطن.

 , H2,Bلا زال الاحتلال يشكل العقبة الكؤود في وجه كل مكونات ومكنونات العدالة والأمن الفلسطيني في المناطق المصنفة 

C  بل تعداه الى المناطق المصنفةA . من خلال ما يسمى بالنشاط الأمني المتكرر 

 غالبية القضايا  والتمييز وإقران المساواةمن حيث  المرأةاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا ثقافة المجتمع السلبية تج

 بالقضايا الدينية بالمرأةالخاصة 

 الغربية وحالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة حالة عدم التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة . 

  في المجتمع الفلسطيني. استقرار الوضع السياسي والاقتصاديعدم 

 أحيانا. بين المؤسسات مما يؤدي الى تضارب العمل تداخل الصلاحيات 

  مصنفةاليكمن التحدي الأكبر في المناطقc الأمنية عليها السيطرة. 

 ( 9لا يوجد لغاية الان قرار بقانون يجرم كافة اشكال التمييز في المجال العام والخاص لكن القانون الاساس في المادة )

نصت على " الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او 

 الإعاقة.الراي السياسي، او 

 عدم وجود دور لرعاية الأحداث في المحافظات. وت التجهيزات الخاصة بالأحداث. نقص المباني ذا 

 الخاصة بالعمل الشرطي واللوجستيات الشرطي نقص الكادر. 

 .لا يوجد قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية 

 الفساد في مرحلتي الاستئناف والنقض. اطول فترات التقاضي بقضاي 

 القوانين وخصوصا قانون العقوبات المطبق بنسختين مختلفتين في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والذي  تعديل

يعود عمره لأكثر من خمسين عام، وقانون الاجراءات الجزائية   الذي استحق تعديله منذ فترة طويلة. كما وان تشجيع 

د والخبراء، ولا يتم ذلك الا من خلال تشريع يوضح شروط الابلاغ عن الفساد يتطلب حماية للمبلغين وايضا للشهو

 واليات الحماية المنشودة.

الوضع الاقتصادي المتردي حيث معدلات الفقر والبطالة المرتفعة ومحدودية سوق العمل وضعف القاعدة الانتاجية )الزراعة، 

وترشيد الانفاق في قطاعات وتوجيهه نحو قطاعات الصناعة(، هذا من شانه ان ينعكس سلبا على بناء المؤسسات والنهوض بها 

 ذات اولوية للمواطن.

 :الوطنية السياسات بأجندة مرتبطة مؤشرات



 

 

 

 

 :الدولية المؤشرات بعض في فلسطين ترتيب : الدولية المعايير

 

 


